
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 23 @ في غير الملك على اعتبار الحبل ودعوة البائع بخلاف الحائض حيث لا تحرم

الدواعي فيها ; لأن زمن الحيض زمن نفرة فلا يكون داعيا إلى الوطء , وكذا لا يحتمل وقوعه

في غير الملك , وفي المشتراة يحتمل ذلك , ويفضي إلى الوطء ; لأن رغبته فيها قبل الدخول

بها يكون أصدق وروي عن محمد لا تحرم الدواعي في المسبية ; لأنه لا يحتمل وقوعه في غير

الملك والاستبراء في الحامل بوضع الحمل لما روينا , وفي ذوات الأشهر بالشهر ; لأنه أقيم

في حقهن مقام الحيض كما في المعتدة , وإذا حاضت في أثناء الشهر بطل الاستبراء بالشهر

للقدرة على الأصل دون حصول المقصود بالبدل , وإن ارتفع حيضها تركها حتى إذا تبين أنها

ليست بحامل واقعها , وليس فيها تقدير في ظاهر الرواية , وقيل يتبين بشهرين أو ثلاثة ,

وعن محمد أربعة أشهر وعشر , وعنه شهران وخمسة أيام اعتبارا بعدة الحرة أو الأمة في

الوفاة , وعن زفر سنتان , وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه االله , ولا بأس بالاحتيال في إسقاط

الاستبراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد رحمهما االله . والوجه ما بيناه في الشفعة من الجانبين

والمأخوذ به قول أبي يوسف رحمه االله فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك ,

ويؤخذ بقول محمد رحمه االله إذا قربها , والحيلة إذا لم يكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها

قبل الشراء ثم يشتريها , ويقبضها هكذا ذكره صاحب الهداية , وهذا لا يفيد إذا كان القبض

بعد الشراء ; لأنه بالشراء ينفسخ النكاح فيجب
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